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الملخص

يهــدف هــذا البحــث إلى إبــراز مصطلــح من 

مصطلحــات فقهــاء الحنفية، المتعلـّـق بالفتوى، 

والذي اعتنى به علماء الحنفية أعظم عناية، وتكرر 

في كتبهــم، وهو )المفتى به(، وكيــف تعاملوا معه 

في أقوالهم وآرائهم، مع بيان أثر هذا المصطلح في 

تصحيح المسائل وترجيحها، في المذهب الحنفي.

وقد نهجــت في هذا البحث مســلك الاســتقراء 

والاســتنباط، الذي يعطي صورة واضحة في كيفية 

تعامل فقهــاء الحنفية مع مصطلــح المفتى به، ثم 

تأصيل هذا المنهج، مع ذكر لبعض التطبيقات عليه.

وقد خلصت إلى غزارة الفقه الحنفي، وما يحمله من 

ثروة علمية فقهية، كانت الســبب في تغير الفتوى، 

في كل زمان ومكان، من أهل العلم والاجتهاد.

وقــد أوضحت معنى لفظــة المفتى بــه في اللغة 

والاصطــاح، مع بيانٍ لتطور هــذا المصطلح عند 

الأحناف، وبيّنت أثر لفظة المفتى به في أقوال فقهاء 

الحنفيــة، وكيف جعلوها عامة عــى قوة القول، 

وصحة الرأي المتضمن لها.

وبينــت مراتب ألفاظ الفتوى، ومــا يقدم منها عند 

التعــارض، مع اعتبار أن ألفــاظ الفتوى تقدم عى 

غيرها من ألفاظ المذهب. 

وفي الختام أوصي بالعناية بدراسة موسعة لمثل هذا 

الألفاظ الواردة في كتب الفقهاء، حيث يتضح أمام 

الفقيه، طريقة اســتخدام العلــماء للألفاظ، وكيفية 

تعاملهم معها، وبه يســتطيع أن يتوصل إلى القول 

الصحيح، والذي عليه العمل.

الكلــات المفتاحية: الفقه الحنفي ـــــ المفتى به 

ـــــ الفتوى.
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Abstract:

     This article aims to highlight one of the 

terms of the Hanafi jurists, related to fat-

wa, which Hanafi scholars took the greatest 

care, and repeated in their books, which is 

Almufataa bih, and how they dealt with it in 

their statements and opinions, and to show 

the impact of this term in correcting and 

weighing issues in the doctrine Hanafi. This 

article has taken the method of induction 

and deduction, which gives a clear picture 

of how the Hanafi jurists deal with the term 

Almufataa bih, then rooting this approach, 

with a mention of some of its applications. 

The article concluded with the abundance 

of Hanafi jurisprudence, and the wealth of 

jurisprudence it holds, which was the reason 

for changing the fatwa, at every time and 

place, from the people of knowledge and 

diligence. The article clarified the mean-

ing of the term Almufataa bih in the Ara-

bic language and the terminology of jurists, 

with an explanation of the development of 

this term among the Hanafis, and showed 

the impact of the term Almufataa bih in the 

sayings of the Hanafi jurists, and how they 

made it a sign of the strength of the saying, 

and the validity of the opinion contained in 

it. The article shows the ranks of the fatwa’s 

terms, and what is presented of them when 

there is a conflict, with a statement that the 

terms of the fatwa are preceded by other 

expressions of the Hanafi School. In con-

clusion, the article recommends paying at-

tention to an extensive study of such terms 

contained in the books of jurists, where it 

becomes clear to the jurist, the way schol-

ars use terms, and how they deal with them, 

and by understanding these terms, the ju-

rist can arrive at the correct saying.

Keywords: Hanafi jurisprudence - fatwa - 

Almufataa bih.
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المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصاة والسام عى إمام 

الأولــين والآخرين نبينا محمد وعــى آله وصحبه 

أجمعين .

وبعد؛ فقد اتســعت رقعة الإسام، وانتشر الصحابة 

 في الأمصار، وتخرّج عى أيديهم علماء وفقهاء، 

فتشكلت المذاهب الفقهية، التي انتشر بسببها العلم 

والفقه في الدين، إلى أن وصل إلينا.

الفقهيــة، المذهب  وكان مــن تلــك المذاهــب 

الحنفي، الــذي انتشر في شرق الجزيــرة العربية، 

وكان هو المذهب السائد في فترات وأماكن كثيرة، 

 وكان ذلك سببا في اســتمراره، وفي ضخامة انتاج 

علمائه وفقهائه.

وقد تنوعت المصطلحــات في المذهب الحنفي، 

إلا أنــه بعد اطاعــي عى كتب الســادة الحنفية، 

استوقفني مصطلح يكثر تكراره في كتبهم، ووجدت 

أنهــم يحرصون عــى تضمين آرائهم لــه، وتقوية 

أقوالهم به، وهو مصطلح: )المفتى به(.

ومن هنا ارتئيت أن يكون البحث في هذا المصطلح، 

لما وجدت من كثرة تكراره وعناية فقهاء الحنفية به، 

وتضمينهم له في آرائهــم، فعزمت عى الكتابة في 

هذا الموضوع رغبة في توضيــح مضامينه، وتبيين 

مدلولاته، وعنونته بــ )المفتى به عند الحنفية دراسة 

تأصيلية تطبيقية(.

أهمية الدراسة:	 

تكمــن أهمية الشيء في مدى أثره، وقد تقدم أهمية 

مصطلح المفتى به عند الحنفية وكثرة تكراره لديهم؛ 

لــذا كان حقيقاً أن يفرد هــذا المصطلح بكتابات، 

تثري الجانب الفقهي في المذهب الحنفي، وتميط 

بعض مدلولات هذا المصطلح عند فقهاء الأحناف، 

بما يوضّحه ويشرحه، خاصة إذا عُلم أن كتب الفقه 

الحنفي مليئة بهذا المصطلح.

❊ ❊ ❊
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مشكلة البحث:	 

تتمثل مشــكلة البحث في إبراز وتوضيح  مصطلح 

المفتى به في الفقه الحنفي، حيث سَتجٌيب الدراسة 

عــن مجموعة من التســاؤلات المتعلقة بموضوع 

البحث، وهي عى النحو الآتي:

1. ما هو مفهوم الفتوى؟

2. ما هو أثر مصطلح المفتي به عند الحنفية؟

3. ما هي عاقة المفتى به بالمذهب الحنفي؟

4. مــا هو ترتيــب ألفاظ المفتى بــه في المذهب 

الحنفي، قوة وضعفا؟ً

منهج المبحث:	 

وقــد سرت في هذا البحث بالطريقة الاســتقرائية، 

الاستنباطية.

وانتهجت فيه منهجاً على النحو التالي:

1. صدرت البحــث بذكر بيان مفــردات موضوع 

البحث. 

2. اعتمــدت عى أمهــات المصــادر والمراجع 

الأصلية، في التحرير والتوثيق والتخريج والجمع. 

3. ركزت عى موضوع البحث، وتجنبت الاستطراد. 

4. لم أترجم للأعام، والأماكن الواردة في البحث؛ 

لأن مثل هذه البحوث يطلب فيها الاختصار. 

5. قمت بذكر الآيات، مع الإشارة إلى اسم الصورة 

وبيان رقمها في الحاشية. 

6. قمت بتخريج الأحاديث من مصادرها الأصلية، 

مع إثبات الجــزء والصفحة ورقــم الحديث فقط 

في الحاشــية، مــع بيان مــا ذكره أهل الشــأن في 

 حال درجته، فــإن كان في الصحيحين أو أحدهما 

اكتفيت به. 

7. اعتنيت بقواعد اللغة العربية، والإماء، وعامات 

الترقيم. 

8. قمــت بوضع خاتمــة، متضمنة أهــم النتائج، 

والتوصيات التي توصلت لها. 

9. قمت بإتباع البحث الفهارس التالية:

-فهرس المراجع والمصادر. 

-فهرس الموضوعات.                              

أهداف البحث:	 

يهدف هذا البحث إلى إبراز مصطلح المفتى به عند 

الحنفية، ومعرفة كيف وظفوه وتعاملوا معه، ومعرفة 

أثر هذا المصطلح في أراء وأقوال فقهاء الحنفية. 

الدراسات السابقة:	 

بعد النظــر والاطاع لم أجد من تطــرق إلى لفظة 

 المفتى به مــن الناحية التأصيليــة، والتطبيقية، إلا 

ما كان من بعض الأبحاث التي تطرقت إلى الفتوى 

في المذهب الحنفي بشكل عام، ومن ذلك: 

1. الفتيــا وقواعد الترجيح عنــد الحنفية، للدكتور 

عبد المجيد الدرويش، الاســتاذ المشارك في قسم 

الدراسات الإسامية، بجامعة الملك سعود. 

وقد بحث فيه طبقات الفتوى عند الحنفية، مع بيان 

كتبهم المعتمدة، وترتيبها، واستقراء لقواعد الإفتاء 

والترجيح عندهم. 

ولم يتطــرق في بحثــه إلى المفتى به مــن الناحية 

التأصيلية، والتطبيقية، وإنما ذكره عى سبيل التمثيل 
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لنوع من أنواع الترجيح فقط. 

2. اصطاحات المذهب عند الحنفية، لهارون عبد 

الجليل، وأصل هذا البحث رســالة دكتوراه، مقدمة 

في كلية الدراسات العليا، بالجامعة الأردنية. 

وهو بحث في مصطلحــات في المذهب الحنفي، 

وتطوراتها، في أبواب الفقه، ونحو ذلك. 

وقد بحث المصطلحات بشــكل عام، ولم يتعرض 

لمصطلح المفتى بــه، كمصطلح له صفاته، وآثاره، 

وعاقته بالمذهــب الحنفي، وغــير ذلك مما هو 

صلب موضوع هذا البحث. 

خطة البحث:	 

تتكون خطة البحث من مقدمة ومبحثين وهي عى 

النحو التالي:

• المقدمة: وتشتمل عى: 

- الاستهال، مع أهمية الموضوع وسبب الاختيار، 

والأهداف. 

- التعريف بمفردات البحث:

تعريف الفتوى لغة واصطلاحاً. 	 

لمحة عن المذهب الحنفي. 	 

المبحث الأول: وفيه مطلبان:	 

المطلــب الأول: ألفــاظ الفتــوى في المذهــب 	 

الحنفي. 

المطلــب الثاني: أثر لفظة الفتــوى في المذهب 	 

الحنفي. 

المبحث الثاني: وفيه ثلاثة مطالب: 	 

المطلب الأول: علاقة لفظة المفتى به بالمذهب 	 

الحنفي. 

المطلب الثاني: ترتيب لفظة المفتى به بين ألفاظ 	 

المذهب الأخرى. 

المطلب الثالث: تطبيق فقهي على المفتى به عند 	 

الحنفية. 

الخاتمة.     	 

التوصيات.   	 

الفهارس. 	 

وبعد فالحمد لله الذي يسر كتابة هذا البحث الذي 

أسأل الله أن ينفع به كاتبه وقارئه، إنه سميع مجيب 

وصــى الله عــى نبينا محمد وعــى آله وصحبه 

أجمعين. 

❊ ❊ ❊
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التعريف بمفردات البحث

أولاً: تعريف الفتيا لغة واصطلاحاً

الفتيا في اللغة: 	 

الفتــاوى والفتاوي،  الفتيا اســم مصدر، والجمع 

 : وأصله السؤال، ثم سمى الجواب به، قال الله

ُ يُفۡتيِكُمۡ﴾)1(،  ﴿وَيسَۡتَفۡتُونكََ فِ ٱلنّسَِــاءِٓۖ قُلِ ٱللَّ

واستفتاه فأفتاه من الفتيَْا. 

وكتابتهــا بالألف لئا يجمع بــين يائين، والمعنى 

تبيين المبهم، يقــال: الفقيه يفُتي، أي: يبين المبهم 

من المسائل الذي يجهلها السائل، ويقال: الفَتيْا فيه 

كذا، وأهل المدينة يقولون: الفتوى، وهي لغةٌ. )2(. 

الفتيا في الاصطلاح:	 

 تنوعــت حــدود العلماء في تعريف لفظــة الفتيا، 

مع كونها لا تخــرج عن معناها اللغوي، وهو تبيين 

المبهــم من الأحــكام الشرعية لمن يســأل عنها، 

فيشمل الأحكام المســتجدة في النوازل العصرية، 

والأحكام التي سبق بيان الحكم فيها من أهل العلم 

لمن لا يعرفه)3(؛ ولذا قال الجرجاني: “الإفتاء: بيان 

)1( سورة النساء، آية رقم:)127(. 

)2( انظر: العــين للفراهيدي )137/8(، مشــارق الأنوار 

للبســتي، مادة: ف ت ى )146/2(، والمقصور والممدود 

لابــن ولاد )ص89(، ومعجــم ديــوان الأدب للفــارابي 

 .)99/4(

)3( انظر: مطلب أولي النهى للرحيباني )437/6(، وإدرار 

حكم المسألة«)4(. 

ثانياً: لمحة عن المذهب الحنفي

بعد وفاة الرسول  وتفرق الصحابة  في الأمصار، 

استجدت الأمور، والوقائع والأحداث، مما اضطر 

إلى اجتهاد بعضهم ممن عرف بالفقه والعلم. 

عند ذلك التفّ كل أهل بلد إلى من وصل إليهم من 

الصحابة  ، فأخــذوا العلم عنه، حتى تميّز وبرع 

بعضهم فيما أخذه إضافة إلى اجتهاداته. 

فظهرت مذاهب فقهية كثــيرة، كالمذاهب الأربعة 

المعلومــة، وغيرها من المذاهب الفقهية؛ لكن الله 

 لم يكتب لها البقاء، أو الانتشار)5(. 

ومن أوائل تلك المذاهــب الأربعة، مذهب الإمام 

الفقيه أبي حنيفة رحمه الله، قال الحصفكي: “الفقه 

زرعه عبــد الله من مســعود ، وســقاه علقمة، 

وحصده إبراهيم النخعي، وداسه حماد، وطحنه أبو 

حنيفة، وعجنه أبو يوســف، وخبزه محمد، فســائر 

الناس يأكلون من خبزه”)6(. 

فكان لأبي حنيفة اليد في نشر هذا المذهب، حيث 

كان يتميز بدقة النظر وحسن الاعتبار والقياس، قال 

ابن المبارك: “أفقه الناس أبو حنيفة«)7(. 

الشروق عى أنواء الفروق لابن الشاط )53/4(. 

)4( التعريفات )ص32(. 

)5( انظر: المدخل لدراسة الشريعة الإسامية لزيدان )ص126(، 

تاريخ التشريع والفقه الإسامي للعليان )ص205(. 

)6( الدر المختار شرح تنوير الأبصار للحصفكي )ص12(. 

)7( تاريخ دمشق للخطيب البغدادي )459/15(. 
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وقد تتلمذ عى الشيخ أبي حنيفة طابٌ تميّز منهم: 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن 

الشيباني، وزفر بن الهذيل وغيرهم. 

وقد برع محمد بن الحسن حيث جمع أقوال الإمام 

أبي حنيفة، وكتب كتباً صارت هي المرجع الأصلي 

لمذهــب الحنفية؛ ولذا اعتنى بها الأصحاب شرحاً 

وتعليقاً، بل وجعلها بعضهم هي العمدة في الفتوى، 

وهذه الكتب هي: الأصل، والجامع الكبير، والجامع 

الصغير، والزيادات، والسير الكبير، والسير الصغير. 

ومع انتشــار المذهب، وطول زمان اســتقراره في 

الأوطان، تشكلت طبقات لعلماء الأحناف، والتي 

اعتمدها أهل العلم، وهي تدور حول سبع طبقات، 

يؤخذ منهم الفتوى)1(. 

ولمذهب الحنفية قواعد وأصول، نقُلت عن الإمام 

أبي حنيفة رحمــه الله، عُرفت مــن أقواله، وطرق 

استنباطه)2(. 

)1( انظــر: الجواهر المضية في طبقــات الحنيفة للقرشي 

)558/1(، والطبقــات الســنية في تراجــم الحنفية للغزي 

)11/1(، والمبســوط للسرخــي )217/3( و)180/5(، 

وشرح معــاني الآثــار للطحــاوي )105/1(و)175/2(، 

والهداية في شرح بداية المتبدي للمرغيناني )51/1و307(، 

والمحيط البرهاني لابن مازة )291/2(و)456/5(، وتبيين 

الحقائق شرح كنز الدقائق للزيلعي )240/4(و)164/6(، 

ورد المحتار عى الدر المختارلابن عابدين )77/1(. 

)2( وهي باختصار: 

 . 1.  الأخذ بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة

2.  عدم العمــل بالخبر والواحد إلا بــشروط: ألا يخالفه 

راويه، وألا يكــون مما تعم به البلوى، وألا يخالف القياس 

وأن يكون راويه فقيهاً. 

3. الأخذ بالقياس، والتوسع فيه. 

4. الأخذ بالاستحسان، مع توسعه فيه. 

5. العمل بالحيل الشرعية، وهو ما يسُمى عندهم بالمخارج 

من المضايق. 

6. الأخذ بالعرف.  

انظر: المدخل إلى دراســة المذاهب والمــدارس الفقهية 

للأشــقر )ص116(، وتاريــخ التشريع والفقه الإســامي 

للعليان )ص224(. 
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المبحث الأول

وفيه مطلبان:	 

المطلب الأول: ألفاظ الفتوى عند الحنفية	 

يعدّ المذهب الحنفي مــن أوائل المذاهب الفقهية 

تأصياً وتأسيســا؛ً ثم بعد ذلك كان الأول انتشــاراً 

في الأمصار، فكثر فقهاؤه، وتعددت آراءهم، فكانوا 

عند إرادة ترجيح قولٍ عى قول من الأقوال يدعّمونه 

بلفظ الفتوى، وما رادفها من المعاني، وسأقتصر هنا 

عى ذكر أهم هذه الألفاظ:

1. )المفتى به(: 

وهي أم الباب، وقد استخدم الحنفية هذه الصيغة في 

كتبهم كثيراً، مما جعلها هي الأصل في استعمالات 

لفظة الفتوى عندهم، فمرةّ تذكر مجردة، ومرةّ تذكر 

منسوبة إلى الإمام أبي حنفية، أو أحد أصحابه. 

قال ابن نجيم رحمه الله: “والماء المستعمل طاهر 

عى المفتى به”)1(. 

وقال ابن الهمام رحمه الله في مسألة الصاة خلف 

الإمــام الفاجر يــوم الجمعة أنه يكــره إذا تعددت 

الجمــع، قال: »وعــى هذا فيكــره في الجمعة إذا 

تعددت إقامتها في المــصر عى قول محمد، وهو 

المفتى به”)2(. 

)1( البحر الرائق)53/1(. 

)2( فتح القدير )350/1(. 

2. )وبه يفُتى(:

وهي مــن الصيغ التي لها أثر عــى الفقه الحنفي، 

لاحتوائهــا عــى صيغة الحــصر، فيقُــدم القول 

المتضمن لهذه الصيغة عى غيره من الأقوال، فهي 

أقوى الصيغ في التقديم، واعتماد الصحّة)3(. 

قال ابن الشّــحنة: “ويجوز الجلوس في المســجد 

لغــير الصــاة لمازمــة الغريم، وقــال القاضي: 

المذهب عندنا أنه لا يازمه في المسجد؛ لأنه بني 

لذكر الله تعالى وبه يفتى”)4(. 

وجاء في الأشباه والنظائر: “إذا غر البائع المشتري 

وقال له قيمة متاعي كذا فاشــتره، فاشتراه بناء عى 

قوله ثم ظهر فيه غبن فاحش فإنه يرده، وبه يفتى”)5(. 

3. )الفتوى على(:

وهي من الصيغ التي تفيد الصحة، وغالباً تأتي مقيّدة 

بأحــد مجتهدي المذهب، فيقال: الفتوى عى قول 

أبي حنيفة، أو عى قول محمد بن الحسن، وهكذا. 

أو تــأتي فيقيّد بها باب من أبــواب الفقه، كقولهم: 

الفتوى في باب الشفعة عى قول أبي يوسف. 

قال المرغينــاني رحمه الله: “وإذا حبســت المرأة 

في ديــن فا نفقة لها. . .  وعن أبي يوســف أن لها 

النفقة، والفتوى عــى الأول؛ لأن فوت الاحتباس 

)3( انظر: غمــز عيون البصائر في شرح الأشــباه والنظائر 

للحموي )155/4(. 

)4( لسان الحكام)ص255(. 

)5( لابن نجيم)ص181(. 
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ليس منه”)1(. 

وقال الزبيدي: “والطهــر إذا تخلل بين الدمين في 

مــدة الحيض فهــو كالدم الجاري، هــذا قول أبي 

يوســف. . .  وفي الفتــاوى: الفتوى عى قول أبي 

يوسف تسهياً عى النساء”)2(. 

4. )الفتوى اليوم(:

وهي من الصيغ التي يرُجح بها بعض علماء الحنفية 

القول الأقرب إلى زمن الفتــوى، وغالباً ما يعللون 

بعدها، إما لفساد الزمان، أو لحاجة الناس، أو لرفع 

الحرج)3(. 

قال الزيلعي رحمه الله: “قال رحمه الله: )والفتوى 

اليوم عى جواز الاســتئجار لتعليــم القرآن( وهو 

مذهــب المتأخرين من مشــايخ بلخ استحســنوا 

ذلك”)4(. 

وجاء في درر الحكام شرح غرر الأحكام: “اعلم أن 

الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض عند الثاثة، خافاً 

لزفر؛ بناءً عى أن القبض غير الخصومة، وقد رضي 

بها دونه، ولهم أن من ملك شيئاً ملك إتمامه، وتمام 

الخصومة وانتهاؤها بالقبض، وقالوا: الفتوى اليوم 

عى قول زفر؛ لفساد الزمان”)5(. 

)1( الهداية في شرح بداية المبتدي )286/2(. 

)2( الجوهرة النيرة عى مختصر القدوري )32/1(. 

)3( انظــر: درر الحــكام شرح غرر الأحــكام لمحمد ماّ 

 .)291/2(

)4( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)124/5(. 

)5( لمحمد ماّ)291/2(. 

5. )الذي عليه الفتوى(:

وهــي أيضاً من الصيغ التي تــدل عى ترجيح قول 

عــى قول، وبه يخُبر المفتــي أن الفتوى المعتمدة 

هي من قول مجتهدي المذهب مطلقاً، أو من قول 

مجتهدي زمن الفتوى. 

قال الكاســاني رحمه الله: “والأصــل الذي عليه 

الفتوى في زماننا هذا في الطاق بالفارســية، أنه إن 

كان فيهــا لفظ لا يســتعمل إلا في الطاق، فذلك 

اللفظ صريح يقع به الطاق، من غير نية إذا أضيف 

إلى المرأة”)6(. 

وذكــر الإمام الأنصــاري رحمــه اللــه: أن الماء 

المستعمل طهور، رواية عن الإمام أبي حنيفة رحمه 

الله فقال: »ومشايخ العراق رووا عن أبي حنيفة أنه 

طاهر غير طهور رواية واحدة، واختارها المحققون 

من أصحابنا وهي القول الأشهر الأقيس الذي عليه 

الفتوى”)7(. 

6. )المختار للفتوى(:

وهي صيغة يستخدمها بعض فقهاء الحنفية، وتدل 

عــى أن هذا القول قــد اختاره أكــثر الفقهاء، وأن 

الفتوى به صالح)8(. 

قال ابن مــازة رحمه الله: “والمختــار للفتوى في 

جنس هذه المسائل: أن هذا الرجل إن كان يجهد آناء 

الليــل والنهار في تصحيح هذه الحروف، ولا يقدر 

)6( بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)102/3(. 

)7( اللباب في الجمع بين السنة والكتاب)48/1(. 

)8( انظر: الاختيار لتعليل المختار للبلدحي )6/5(. 
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عى تصحيحها، فصاته جائزة؛ لأنه جاهد”)1(. 

جــاء في فتح القدير: »وعــى المختار للفتوى: لو 

زوجت المطلقة ثاثاً نفسها، بغير كفء، ودخل بها 

لا تحل للأول”)2(. 

7. )حادثة الفتوى(:

وتسمى أيضاً:)واقعة الفتوى(: وهي من الصيغ التي 

شــاعت في كتب الحنفية، وهي ما يعبّر عنه بنوازل 

العصر، سواء كانت النازلة لفرد، أو حالة خاصة، أو 

نحو ذلك. 

جاء في لســان الحــكام: “وكانت واقعــة الفتوى 

بالقاهرة. . . ”)3(. 

وجــاء في البحر الرائق: “وهــي حادثة الفتوى في 

زماننا”)4(. 

وياحــظ هنــا أن فقهــاء الحنفيــة قــد تنوعت 

استخداماتهم للفظة الفتوى، وذلك عى ما يتناسب 

في تقويــة القول وترجيحه عى غيره، وما ذكرته هنا 

هو الأكثر تكرارا في كتب مذهب السادة الأحناف. 

المطلــب الثاني: أثر لفظة الفتــوى في المذهب 	 

الحنفي

تبيّن مما ســبق كيف أن للفظة الفتــوى وما رادفها 

من ألفاظ ومعــان متعددة، من أهمية عند المذهب 

الحنفي، فالمذهب الحنفي كغيره من المذاهب في 

)1( المحيط البرهاني في الفقه النعماني)322/1(. 

)2( لابن الهمام )256/3(. 

)3( لابن الشّحنة)ص367(. 

)4( لابن نجيم )188/4(. 

تعدد الأقوال في المســألة المتشابهة؛ ويرجع ذلك 

إلى كثرة المجتهدين في المذهب، الذين يرون تغيير 

الفتوى إما لتغــيّر الزمان والمكان، وإما لمناســبة 

الحال. 

قال ابن الكمال رحمه الله: “الأصل في الاختاف 

أن يكون عن حجة وبرهان، وقد يكون عن اختاف 

عصر وزمان«)5(. 

ومن هنا حــرص فقهاء الســادة الأحناف، خاصة 

بعد طبقة الأئمــة أبي حنيفة وصاحبيــه، ومن هم 

في منزلتهم، في توضيــح وترجيح القول الذي يراه 

بتضمينــه مصطلح الفتــوى، أو عليــه الفتوى، أو 

المفتى به، وهكذا. 

حيث أن الأصل في الفتوى أن تكون بمقتضى ظاهر 

الروايــة، من كتب محمد بن الحســن، فإذا خالف 

ذلك، جاءوا بما يعلل ســبب تركهم له، كأن يعللوا 

ذلك بعموم البلوى، أو الضرورة، ونحوهما.  

جــاء في الفتــاوى الخيرية: “المذهــب الصحيح 

المفتــى بــه الذي مشــت عليه أصحــاب المتون 

لنقــل الصحيح مــن المذهب الذي  الموضوعة، 

هو ظاهــر الرواية«)6(، وقال ابــن نجيم رحمه الله: 

“الفتوى إذا اختلفت كان الترجيح لظاهر الرواية«)7(. 

)5( منشأ اختاف الأئمة )231/1(. 

)6( للرمــلي )36/1(، وينظر: التصحيــح والترجيح لابن 

قطلوبغا )ص242(. 

)7( ابن نجيم، البحر الرائق )239/3(. 
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فالمفتى به إذا تضمّن قول المفتي المجتهد، فإن له 

التقديم، خاصة إن كانت الفتوى في المسائل التي 

كثر فيها الخــاف، ولم يتبيّن الراجح منها من أئمة 

المذهب. 

بــل إذا كان القول المتضمّن للفتوى في المســألة 

المستجدة، فإنه يكون قولاً معتبراً في نازلة العصر، 

وبه تكون المسألة من المســائل المقرِرة في معرفة 

الراجح فيما يأتي من مسائل بعدها. 

ومن أثر التعبــير بالمفتى به عند الأحنــاف أنه إذا 

كانت الرواية شــاذة عن أبي حنيفة وصاحباه، فإنها 

لا تقبــل، إلا إذا نصُّ عى أن الفتوى عليها، فعندئذٍ 

تقبل. 

 قــال المفتي حســين المظاهري: “أمــا الروايات 

الغريبــة التي تفــردّ بنقلها الآحــاد المتأخرين، فا 

يعوّل عليها، ودرجتها كدرجة الفهارس والمجاميع 

المجهولة«)1(. 

فالأصــل أن ما جاء عن أبي حنيفــة رحمه الله فإنه 

مقــدّم عى غيره، قال ابن نجيــم رحمه الله: “قول 

أبي حنيفــة رحمه الله لا يحتــاج في العمل به إلى 

تصحيح المشايخ«، وقال في تنوير الأبصار: “يأخذ 

بقول أبي حنيفة عى الإطاق«)2(. 

ومع ذلك فمتى ما وجــد في قول أبي حنيفة رحمه 

)1( تعليقات عى شرح عقود رســم المفتــي للمظاهري 

)ص70(. 

)2( تنويــر الأبصــار مــع شرح الحصفــكي للتمرتاشي 

)ص464(. 

الله من موجب يقتضي ترجيح قول غيره عى قوله، 

جاز؛ وتكــون الفتوى عليه، جاء في رفع الغشــاء: 

“ولا يرجح قول صاحبيه، أو أحدهما عى قوله إلا 

بموجب«)3(. 

 وقــال الحصفكي رحمه الله: “لكــن قول محمد 

أشــهر الروايتين عــن أبي حنيفــة في جميع ذوي 

الأرحام، وعليه الفتوى”)4(. 

ولأهميــة لفظة الفتــوى في القــول المرجَّح بها، 

ن قوله  تصدّى علماء الحنفيــة في صفات من يضُمِّ

هذه اللفظــة، فكتب ابن عابدين رحمــه الله كتاباً 

سماه:)عقود رسم الفتوى( حيث نظم ما يكون عليه 

المفتي، ثم قام بشرحه، وتوضيحه)5(. 

ومن هنا ذكر فقهاء الحنفية من بعد طبقة أبي حنيفة 

وصاحبيه، مســالك مضبوطة، تبيّن طرق الترجيح 

والتصحيح، أمام تلك المســائل التــي كثرت فيها 

الروايات عن أئمة المذهب، فوضعوا ضوابط يعُرف 

بها القول المعتمد للفتوى، في مؤلفات عدّة)6(.  

)3( رفع الغشاء لابن نجيم )ص107(. 

)4( الــدر المختــار شرح تنويــر الأبصــار للحصفــكي 

)ص769(. 

)5( فــكان لكتابــه أهمية كبــيرة عند المتأخريــن، فقاموا 

بالاقتبــاس منه في ثنايا كتبهم، وبعضهم قد ذكره في مقدمة 

مؤلفه، بل لا يكاد يخلو مؤلف من نقل أو إشارة إلى كتاب 

ابن عابدين. 

انظر: فتح القدير لابن الهــمام )256/7(، الفتاوى الهندية 

)208/2(، التصحيح والترجيح لابن قطلوبغا )ص121(. 

)6( فألــف منهم في هذا الباب الإمــام ابن قطلوبغا كتاب 
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ومن طرق الترجيح التي قرروها: 

أنه إذا كان أحد القولين مذيــاً بالفتوى، فإنه يقُدم 

عى غيره، فالمفتى به آكد عندهم من لفظ الصحيح 

والأصح وغيرها)1(. 

بل إن لفظة المفتى به متى مــا ذُيلّ القول بها، فإنه 

يعطي قوة للقول بالعمل بمقتضاه، بل يكون ســبباً 

لترجيحه عى غيره؛ وذلــك أن مصطلح المفتى به 

يتضمن شيئين:

الأول: الإذن بالفتوى بهذا القول المختار. 

الثاني: قوة هذا القول وصحته؛ لأن الإفتاء لا يكون 

إلا بما هو صحيح. 

فليــس كل صحيح يصح أن يفُتــى به، بخاف كل 

ما يفُتى به فهو صحيح؛ لأن ثمة صوارف وأســباب 

تجعل الصحيح مرجوحاً وغــيره راجحا؛ً ولذا قال 

ابن عابدين رحمه الله: “إذا اختلف اللفظ: فإن كان 

أحدهما لفظ الفتوى فهو أولى؛ لأنه لا يفتى إلا بما 

هو صحيح«)2(. 

ومن هنا يتضح أثــر مصطلح المفتى به عى الآراء 

الفقهية في المذهب الحنفــي، مع الأخذ بالاعتبار 

التصحيح والترجيــح، واللكنوي في كتابــه النافع الكبير، 

وابن عابدين في كتابه عقود رسم المفتي مع شرحه، ومنهم 

من صدّر مؤلفه بهــذه الضوابط، كالقاضي خان في مقدمة 

فتاواه، وغيره. 

)1( انظر: الفتح القدير لابن الهمام )78/1(، الدر المختار 

لابن عابدين )ص15(. 

)2( شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين )38/1(. 

أنه مع كثرة اســتعمال فقهــاء الحنفية لهذه اللفظة، 

وجعلها من مقويات ترجيح الأقــوال والآراء التي 

تخالف ظاهر الرواية، فإن هــذا الترجيح لا يخرج 

عن دائــرة قواعد المذهب، ســواء كان ترجيحاً أو 

تخريجاً. 

قال ابــن عابديــن: “والحاصل أن مــا خالف فيه 

الأصحاب إمامهم الأعظــم، لا يخرج عن مذهبه، 

إذا رجّحه المشايخ المعتبرون«)3(. 

وقال أيضاً: “أن المشايخ اطلعوا عى دليل الإمام، 

وعرفوا من أين قال، واطلعــوا عى دليل أصحابه، 

فيرجحون دليل أصحابه عى دليله، فيفتون به. 

ولا يظُــن بهم أنهم عدلوا عن قوله لجهلهم بدليله، 

فإنا نراهــم قد شــحنوا كتبهم بنصــب الأدلة، ثم 

يقولون: الفتوى عى قول أبي يوسف مثاً. . . «)4(. 

فمصطلــح المفتى به، وما يرادفه مــن ألفاظ، عند 

الحنفيــة: تدل عى أن القــول الصحيح هو ما كان 

عليه الفتوى عنــد أهل العلم من الحنفية، أو هو ما 

يفتــى به في زمن أئمة المذهب، أو أنها ما كان عى 

أصول المذهب، ونحو ذلك مما سبق بيانه. 

❊ ❊ ❊

)3( المصدر السابق)25/1(. 

)4( المصدر السابق)29/1(. 
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المبحث الثاني 

وفيه ثلاثة مطالب:	 

المطلب الأول: عاقة المفتى به بالمذهب الحنفي

ســبق الحديث عن أثر الفتوى في الآراء الفقهية في 

المذهب الحنفي، وذلك في تقديم رأيٍ عى رأي، 

وترجيح قــولٍ عى قول، مما يبــيّن عظيم العاقة 

بين لفظــة المفتى به والمذهــب الحنفي، ولذلك 

تجد أن هذه اللفظة اسُــتخدمت في جميع طبقات 

فقهاء الحنفية، خاصة عند ما يريد الفقيه أو المفتي 

التدليل عى قوة القــول الذي أخذ به، فيقول مثاً: 

وهذا قول الإمام أبي حنفية، وهو المفتى به، أو هو 

القول الأصح وهو رأي أبو يوســف والفتوى عليه، 

جاء في رد المختــار: “المفتى به فيما يتعلق بالنبيذ 

هو قول محمد«)1(. 

والمتأمــل في كتــب المذهب الحنفــي، يجد أن 

مصطلــح المفتــى به قد راعــى فيــه الفقهاء تغير 

الأحوال والمكان والزمان)2(. 

جــاء في التنبيــه: “الظاهــر أن هذا مــما يختلف 

باختاف الأحــوال. . .  فيجب عى المفتي النظر 

في مثل ذلك«)3(. 

)1( رد المحتار لابن عابدين )239/3(. 

)2( انظــر: المحيط البرهــاني لابن مــازة )12/8(، ودرر 

الحكام شرح غرر الأحكام لمحمد ماّ )49/2(. 

)3( التنبيه عى مشكات الهداية لابن أبي العزّ )611/2(. 

ومن هنا جاء التعبير من بعض الفقهاء بلفظ )الفتوى 

اليوم( لتعلقها بعصر المفتي، وما يتوافق مع أحوال 

الناس، جــاء في مجمع الأنهر: “عــى المفتي أن 

يفتي بما هو المتعاد في كل عصر«)4(. 

وجاء تعليل الفقهاء بالفتوى في تحرير المســائل، 

كقولهم: بـ )حادثة الفتوى(، وهي من المصطلحات 

الشائعة في كتب الحنفية، ويعنى بها بمسائل النوازل 

الفقهية، سواء كانت النازلة عى الناس، أو عى فرد 

من الأفراد. 

قــال ابن نجيم رحمه الله: “وقعــت حادثة الفتوى 

في واقــف، شرط في كتاب وقفــه. . . «)5(، فتكون 

هذه المســألة من حوادث الفتوى؛ لأن الثابت في 

المذهب اعتبار شرط الواقف، وهنا قد عُمل بعكس 

ما هو في المذهب في حادثة الفتوى؛ وذلك اعتباراً 

للفقير، فالأصــل عندهم في الوقــف هو حصول 

المنفعة لمن وُفق عليه)6(. 

فالمفتى بــه في المذهــب الحنفي، متــى ما ذكُر 

في مســألة، فإنه يدل عى أن المســألة خافية بين 

الأصحاب؛ ولذا فإنه من المتقرر عند الأحناف في 

هذه الحالة أمران:

)4( مجمع الأنهر لشيخي زاده )559/1(. 

)5( البحر الرائق لابن نجيم )4/8(. 

)6( انظر: لســان الحكام في معرفة الأحكام لابن شــحنة 

)ص301(، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشــيخي 

زاده )596/1(. 
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الأول: أن يتضمّن قول المفتي أحد ألفاظ الفتوى؛ 

ليؤخُذ قوله عى الصحة. 

الثــاني: أن قولــه هذا يكــون هو القــول الراجح 

والمقدّم، عى غيره، وخاصة إن عُرف حال المفتي 

والمستفتي. 

وعليه فقد عُمل بالعرف الحادث في مسألة الحلف 

بالطاق بــأن يعُدّ طاقاً، بخــاف العرف الأصلي 

الذي عدّه يميناً، مع مخالفة العرف الحادث لظاهر 

الرواية، لكن لما كانت الفتوى عى العرف الحادث 

عُمل به. 

 قال ابن عابديــن: “ولكن لما كان العرف الحادث 

إرادة الطــاق به، وكان هو المفتــى به دون العرف 

الأصــلي، قال في الفتح: وهذا هو الصواب عى ما 

عليه العمل والفتوى.  أي: العرف الحادث، احترازا 

عن العرف الأصلي وهو إرادة الإياء”)1(. 

وكل هذا يبــين أن مصطلح المفتى به في المذهب 

الحنفي له أثر في الدلالة عى قوة القول، والأخذ به  

وترجيحه عى غيره. 

المطلب الثاني: مراتب المفتى به عند الحنفية	 

تقدم فيما ســبق أثر مصطلــح المفتى به عى الفقه 

الحنفــي، وقوة عاقتــه بالمذهب، مــما جعل له 

المكانة التي جعلت فقهاء المذهب يعتنون به ترتيباً 

وتفصياً، وبيان أثره في سياق الفتوى، أو في القول 

القائل بها، خاصة أن هناك من المســائل التي قد لا 

)1( منحة الخالق مع البحر الرائق لابن عابدين )74/4(. 

يكون فيها اتفــاق وضاح جلي، لا في أصل القول، 

وإنما فيما هو الـمُفتى به في المذهب. 

فالـمُفتى به قد يكون قولاً مرجوحاً عند المتقدمين 

مثاً، ثم يكون عند المتأخرين قولاً راجحاً، كمسألة 

الاســتئجار عى أعمال القرب)2(، مما يؤكد أن هذه 

اللفظة لا تصدر إلا من فقيه متمكن عالم بالمذهب، 

حتى لا تكون هذه اللفظة في غير محلها)3(. 

ولمــا تقدم فإن فقهاء الأحناف قد رتبّوا وفصلوا في 

لفظة الفتوى وما يضاف لها، وجعلوها عى مراتب. 

فجعلــوا عبارة )وبه يفُتى( آكــد من قولهم )الفتوى 

عليه(، وعللوا ذلك؛ بــأن الأولى تفيد الحصر، أما 

الثانية فتفيد الأصحية)4(. 

بل وقدّموا ألفاظ الفتوى عى غيرها، من الصحيح، 

والأصح، والأحــوط، والاحتياط، قال الرملي عى 

ما نقله الحصفكي قوله: “وقال شــيخنا الرملي في 

فتاويه: وبعض الألفاظ آكد من بعض، فلفظ الفتوى 

آكد من لفظ الصحيح، والأصح والأشــبه وغيرها، 

ولفظ وبه يفتى آكد من الفتوى عليه”)5(. 

ثم قال ابن عابدين تعقيباً: “عى أنه لا يتأتى في لفظ 

الفتوى مع غــيره فإنه جعله آكد، ولا معنى لآكديته 

)2( انظر: المبسوط للسرخي )37/16(. 

)3( انظر: فتح القدير لابن الهمام )255/3(، تبيين الحقائق 

شرح كنز الدقائق للزيلعي )117/2(. 

)4( انظر: الدر المختار مع حاشية ابن عابدين للحصفكي 

 .)73/1(

)5( المصدر السابق. 
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إلا تقديمه عى غيره كما لا يخفى”)1(. 

فيُعلم من ذلك أنه متى ما كان القول متضمنا المفتى 

به فإنه هو الصحيح، وبه يقال، عى ما تقدم. 

فإن كان كا القولين متضمنــين لفظة الفتوى، فما 

الذي يقدم؟

يرى فقهاء الحنفية أن التقديم يكون بمرادفات لفظة 

الفتــوى، فمنها ما يفيد الحــصر، فيقدّم عى غيره، 

وهكذا. 

قال ابن عابدين رحمه الله: “وإن كان لفظ )الفتوى( 

في كل منهما: فإن كان أحدهما يفيد الحصر، مثل: 

به يفتى، أو عليه الفتوى، فهو أولى«)2(. 

فعُلــم أن للمفتى به وما رادفهــا من ألفاظ الفتوى، 

تقَْدِمةً عى غيرها مــن ألفاظ تصحيحات الأقوال، 

بل ولها القوة في تقوية القــول المتضمن بها، وإن 

خالف ظاهر الرواية. 

ولذا قالوا: أنه ليس للقــاضي أن يحكم بخاف ما 

في ظاهــر الرواية؛ إلا أن ينــصّ العلماء أن الفتوى 

عــى خافها كما تقدم)3(، جاء في أنفع الوســائل: 

“والقاضي والمقلد لا يجوز له أن يحكم إلا بما هو 

ظاهر الرواية، لا بالرواية الشاذة، إلا أن ينصّوا عى 

)1( المصدر السابق. 

)2( شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين )38/1و39(. 

)3( انظر: بدائع الصنائع للكاساني )4/7(، وتبصرة الحكام 

لابــن فرحــون )52/1(، وشرح عقود رســم المفتي لابن 

عابدين )29/1(، وتحرير المقال في مسألة الاستبدال لابن 

نجيم )ص173(،

أن الفتوى عليها«)4(. 

المطلــب الثالث: تطبيــق على المفتــى به عند 	 

الحنفية

مسألة أخذ الأجر عى أعمال القرب 

صورة المسألة:	 

هــل يجوز للشــخص أن يأخذ أجــرة عى أعمال 

القرب كالأذان، وتعليم القرآن؟

تحرير محل النزاع:	 

اتفق فقهاء الحنفية مع غيرهم من فقهاء المذاهب، 

أنه لا يجوز أخذ الأجرة عــى أعمال القرب، التي 

لا يتعدى نفعها إلى الغير، كالصاة والصوم لنفسه، 

مطلقاً. 

قال الكاســاني: »الاســتئجار عى الصوم والصاة 

والحج أنه لا يصح؛ لأنها من فروض الأعيان”)5(. 

مع اتفــاق الحنفية فيما بينهم عــى جواز أخذ ما 

يرتبه الإمام عى مثل هذه الأعمال، وهو ما يسُمى 

بـــ)الــرزق()6( من بيت المــال، أجرةً عى أعمال 

القــرب التي يتعــدى نفعها إلى الغــير، كالأذان، 

)4( أنفع الوسائل للطرسوسي )ص303(. 

)5( انظر: بدائع الصنائع للكاساني )191/4(. 

)6( الرزق: بفتــح الراء مصدر الرِّزق، وهــو العطاء، ومنه 

عطية السلطان والأمير، قال ابن فارس: “الراء والزاء والقاف 

أصيل واحدٌ يدل عى عطاءٍ لوقت«، والرزق: ما يرتبّه الإمام 

من بيت المال لمن يقوم بمصالح المسلمين. 

انظــر: معجم مقاييــس اللغة لابن فــارس مــادة:)رَزقََ( 

)388/2(، وجمهرة اللغة للأزدي )707/2(. 
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القرآن)1(.  وتعليم 

ثم وقع الخاف بــين فقهاء الحنفيــة، المتقدمين 

منهم، والمتأخرين، في مســألة: جواز أخذ الأجرة 

عــى أعمال القــرب التــي يتعدى نفعهــا للغير، 

كالأذان، وتعليم القرآن وغيرهما. 

فقال المتقدمون ومن أخذ بقولهم: أن هذه الأعمال، 

هي من العبادات المفروضة عى الإنسان، فالأذان 

فرض كفاية، وكذا تعليم القرآن، فأشبهت العبادات 

المحضة، فلم يجز أخذ العوض عليها. 

وقالــوا: أن المعقــود عليه غير مقدور الاســتيفاء، 

وخاصة في تعليم القرآن، فأشــبه الاســتئجار عى 

حمل شيء لا يقدر عليه)2(. 

مــع اســتدلالهم ببعــض النصوص والتــي تدل 

بعمومهــا عى النهي عن أخــذ الأجرة عى أعمال 

القرب مطلقاً، ومنها قولــه : “أنت إمامهم فاقتد 

بأضعفهم، واتخذ مؤذناً لا يأخذ عى أذانه أجراً«)3(. 

وغيرهــا من الأدلــة والتي في بعضهــا صراحة في 

)1( انظر: المحيط البرهاني لابن مازة )480/7(. 

)2( انظر: المبسوط للسرخي )37/16(، وتبيين الحقائق 

للزيلعي )124/5(. 

)3( أخرجه: أحمد، في المسند)20/26( برقم)16270(، 

وأبوداود، في سننه، باب أخذ الأجر عى التأذين)146/1( 

برقم)531(، والترمــذي في جامعه، باب ماجاء في كراهية 

أن يأخذ المؤذن عى الأذان أجــراً)409/1( برقم)209(، 

 ، وحســنه، كلهم مــن حديث عثمان بــن أبي العاصي

وصححه الألباني في إرواء الغليل)315/5( برقم)1492(. 

النهي عن أخذ المقابل عن القيام بهذه العبادات)4(. 
لكن لاحظ فقهــاء الحنفية المتأخرين، أمــراً عدلوا به عن 

القول بالنهي إلى القول بالجواز، حيث أنهم وجدوا ســبباً 

يسوغ تغيير الفتوى، فحملوا الأدلة والنصوص عى الأصل 

كما ذكره المتقدمون في وجوب القيام بهذه العبادات، حيث 

 ، كان هناك من يسعى للقيام بهذه الأعمال، إما تقرّباً لله

وإما بما كان يعُطى من بيت المال. 

لكن لما ضعُف هذا الأمــر، وانقطعت عطايا بيت 

المال، أصبحت الفتوى بجواز الاستئجار عى هذه 

العبادات وما شابهها، ضرورة؛ لخوف انقطاع القيام 

بالأذان ونحوه. 

جاء في تبيــين الحقائق: “والفتوى اليوم عى جواز 

الاســتئجار لتعليم القرآن، وهو مذهب المتأخرين 

من مشــايخ بلخ استحســنوا ذلك، وقالــوا: بنى 

أصحابنا المتقدمون الجواب، عى ما شــاهدوا من 

قلة الحفاظ، ورغبة الناس فيهم، وكان لهم عطيات 

في بيت المــال. . .  وأما اليــوم فذهب ذلك كله، 

واشتغل الحفاظ بمعاشــهم، وقل من يعلمّ حسبة، 

ولا يتفرغون لــه أيضاً، فإن حاجتهــم تمنعهم من 

ذلك، فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر؛ لذهب 

القرآن، فأفتوا بجواز ذلك؛ لذلك ورأوه حسنا”)5(. 

وهنــا ياحظ أن الإمام المرغيناني رحمه الله، حين 

ســاق المســألة، وقرر أنه لا يجوز الاستئجار عى 

تعليم القرآن، ثم أتى بلفــظ الفتوى في ختم كامه 

)4( انظر: بدائع الصنائع للكاساني )191/4(، ورد المحتار 

لابن عابدين )107/3و108(. 

)5( للزيلعي)124/5(. 
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إشارة إلى ترجيح القول بالجواز، مما يعُلم معه أثر 

الفتوى في المذهب الحنفي. 

جــاء في الهداية: “وبعض مشــايخنا استحســنوا 

الاستئجار عى تعليم القرآن اليوم؛ لأنه ظهر التواني 

في الأمور الدينية، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن، 

وعليه الفتوى”)1(. 

وقد قدّم بعض الفقهاء التنصيص عى لفظة الفتوى 

اليوم؛ ليبــيّن أن هناك قولاً آخر يقول بخافه، وهي 

من خصائص لفظة الفتــوى، جاء في كنز الدقائق: 

»والفتــوى اليــوم عى جــواز الاســتئجار لتعليم 

القرآن”)2(. 

وينُظر هنا أن الإمام ابــن عابدين رحمه الله بعد أن 

ذكر كام الفقهاء في جواز هذه المســألة، من ذكر 

بعض الاستثناءات عن حكم الأصل وهو النهي في 

أخذ الأجرة عــى الطاعات، علل أن المعتبر هو ما 

نقله عن الكتب المعتمدة في الفتوى عند الحنفية، 

مما يوضــح أهمية الفتــوى عندهــم، وأن القول 

المشتمل للفتوى عليه العمل دون غيره. 

جاء في رد المحتار: »وقد نقلت لك ما في مشاهير 

متون المذهــب الموضوعة للفتوى، فا حاجة إلى 

نقل ما في الــشروح والفتاوى، وقد اتفقت كلمتهم 

جميعــاً عــى التصريح بأصل المذهــب من عدم 

الجواز، ثم استثنوا بعده ما علمته”)3(. 

)1( للمرغيناني )238/3(. 

)2( للنسفي )ص550(. 

)3( لابن عابدين )56/6(. 

 ولذا قوي القول بالجواز عند الإمام صدر الشريعة 

رحمه الله، حيــث ذكر أنه يرجح هــذا القول، بل 

ويفتي به، مع مخالفة المتقدمين له، جاء في اللباب: 

»قال صدر الشريعــة: ولم يصح للعبادات كالأذان 

والإقامة وتعليم القرآن، ونفتي اليوم بصحتها”)4(. 

ويلحظ من هذه المسألة أن مصطلح المفتى به عند 

الأحناف، لــه تأثير قوي في ترجيح القول، وخاصة 

مع تغير الزمان، والأحوال. 

❊ ❊ ❊

)4( للميداني الحنفي )100/2(. 
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الخاتمة

أحمد اللــه أن يسّر إتمام هذا البحث، وأســأله أن 

يجعله في موازين الأعــمال الصالحة يوم أن ألقاه، 

وأذكر في خاتمة البحث أهم النتائج والتوصيات:

1. أن الفتوى هي بمعنى بيان المبهم. 

2. أن المذهب الحنفي مكــون من آراء الإمام أبي 

حنيفــة، مجموع مــع أراء أصحابه كأبي يوســف، 

ومحمد بن الحسن، وزفر بن هذيل، وغيرهم. 

3. هناك ألفــاظ للفتوى انتشرت في المذهب عى 

ألســنة الفقهاء، مع التمييز بينها، منها:)المفتى به(، 

و)وبه يفتى(، و)الفتوى اليــوم(، و)الفتوى عى(، 

وغيرها. 

4. تنوعت اســتخدامات فقهاء الحنفية لمصطلح 

المفتى به. 

5. أن لمصطلح المفتى به أثر كبير في الفقه الحنفي، 

وذلك أن القول المتضمن لهذا المصطلح هو القول 

الصحيح، والمقدم عى غيره. 

6. أن القول المتضمــن لمصطلح المفتى به، يدل 

عى أمرين:

الأول: أن المسألة خافية. 

الثاني: أن القول المتضمن للمفتى به هو الصحيح. 

7. ألف فقهــاء الحنفية كتبــاً في الفتوى والمفتي 

والمســتفتي: ككتاب ابــن عابدين )عقود رســم 

الفتوى(. 

8. أن قولهم )وبه يفُتى( آكد ألفاظ الفتوى، ومقدمة 

عى ألفاظ: الأصح، والصحيح، وغيرهما. 

9. إذا تضمن كا القولين مصطلح المفتى به، فيقدم 

ما يفيد الحصر منهما. 

التوصيات:	 

1. أن المذاهب الفقهية بحاجة إلى دراسة تأصيلية، 

تبيّن بعــض مصطلحاتهــا، وتســلط الضوء عى 

مدلولاتها. 

2. عقــد ورش عمــل في بيــان مدلــولات ألفاظ 

المذاهب الفقهية. 

3. العمل عى مشروع يضم فيه دراسة موسعة لكل 

ألفاظ المذهب الحنفي، لما لها من مدلولات عند 

فقهاء المذهــب، والتي قد يخطــئ الباحث فيها، 

فضاً عن المطلّع. 

❊ ❊ ❊
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